د/إبراهيم أبراش
الأسباب الداخلية –البنيوية والوظيفية-
لأزمة المشروع الوطني الفلسطيني
خلل بنيوي ووظيفي واكب (المشروع الوطني الفلسطيني) منذ قيامه حتى الآن، مما جعل انشغالات تعريفه وقيادته والصراع على السلطة داخله تطغى على انشغالات تحقيق أهدافه –الحرية والاستقلال الوطني-، وأخيرا جاء الانقسام كنتيجة وليس سبا في المأزق الحالي للمشروع الوطني، فالانقسام كاشف للأزمة وليس سببا لها . لقد وُلِد المشروع الوطني مأزوما ولم يزل ليس لعدم شرعيته ولكن بسبب الاختلاف حوله.لا شك أن العدو الصهيوني السبب الرئيس في إضعاف المشروع الوطني حيث لم يتوان عن عمل كل ما من شأنه تدمير هذا المشروع بشقيه المقاوم والسلمي، إلا أن أسبابا داخلية لعبت دورا في أزمة المشروع الوطني وأهمها:-
 أولا: غياب الاتفاق على الهدف الوطني وإستراتيجية الوصول إليه.

في ظل غياب إستراتيجية وقيادة عمل وطني لا يمكن الحديث عن مشروع وطني، وما بعد الانقسام يمكن القول بأنه لم يعد يوجد مشروع وطني بل مشروعان أو مشاريع سياسية بعضها وطني وبعضها إسلامي وبعضها يخدم أجندة الدول المانحة وأهدافها.

ثانيا:غياب ثقافة أو فضيلة النقد الذاتي

المراجعة والمحاسبة كجزء من ثقافة النقد الذاتي ضرورة لإخراج النظام من أزمته، إلا أن هذه الثقافة شبه غائبة عن النخب السياسية الفلسطينية.غيابها يعود لغياب الديمقراطية داخل الأحزاب وبسبب مركبات نفسية عند قيادات ونخب العمل الوطني بكل أيديولوجياتها. 

ثالثا: ضعف مؤسسة القيادة.

في ظل الاختلاف حول الهدف الوطني تشكلت قيادات كل منها تعتبر نفسها صاحبة المشروع الوطني وحامية حماه وتَزعُم امتلاكها الحقيقة المطلقة، وجود أكثر من حزب وحركة كل منها يزعم انه صاحب المشروع الوطني لا يعني وجود قيادة وطنية.  المؤشر الأهم على أزمة القيادة يتجاوز الشخصيات وقدراتها ليمس صفتها التمثيلية، الجزء الأخطر من المشكلة هو ضيق نطاق الصفة التمثيلية للقادة.غياب قيادة وحدة وطنية وخصوصا بعد  الانقسام أدى لضعف مؤسسة القيادة الفلسطينية،فلا توجد اليوم مؤسسة قيادة وطنية مقبولة من كل الشعب ويخضع لها كل الشعب ، مؤسسة القيادة التي نعنيها لا تكون إلا إن أخذت طابعا وطنيا كليا وشرعيا .
رابعا: غياب حالة شعبية ضاغطة على القيادات السياسية.

الثقافة الشعبية السائدة ثقافة غير ديمقراطية غالبا ولا تُقدِر قيمة وأهمية الرأي العام في التأثير على النظام السياسي،إنها ثقافة تقلل من شأن المواطن لصالح الحاكم ،غالبية الناس تعتقد أن الزعماء والسياسيين قدر لا فكاك منه أو يعتقدون بأن لا حيلة لتغييرهم لأنهم مدعومون ومسنودون من قوى كبرى أو من دول إقليمية،هذا يعزز ثقافة الخضوع ،يضاف إلى ذلك أن شتات الشعب الفلسطيني ووقوع غالبية التجمعات الفلسطينية تحت سيطرة سلطات غير فلسطينية يُضعف من قوة تأثير الجمهور الفلسطيني في الضغط على قيادته.ونعتقد أيضا أن ضعف دور المثقفين ساهم في إضعاف الحالة الشعبية، فالجمهور أصبح واقعا ما بين مطرقة المال السياسي وسندان سلاح التنظيمات. 
خامسا:المراوحة ما بين حركة التحرر واستحقاقاتها وسلطة تسوية واستحقاقاتها
من سلبيات اتفاقية أوسلو أنها أخرجت حركة المقاومة الفلسطينية من منظومة حركات التحرر الوطني وحولتها لسلطة بدون سيادة، وهذه سابقة تاريخية حيث لم يحدث أن تحولت حركة تحرر وطني لسلطة سياسية في ظل الاحتلال. وهكذا أصبحت هناك حالة انفصام شخصية وخطاب عند النخب السياسية، فهي تتكلم كحركة تحرر وتمارس كسلطة. لقد وقعت كل القوى السياسية-باستثناء حركة الجهاد الإسلامي- بإشكالية التوفيق بين السلطة والثورة، ذلك أن للثورة -حركة التحرر - فقهها وللسلطة فقهها. 
سادسا: فساد  في السلطة وتواطؤ من النخب .
الأزمات والمآزق التي مر بها الشعب والنظام السياسي كانت تُنتج نخبا وطبقات مستفيدة في كافة الفصائل وسواء كانت في السلطة أو في المعارضة.فهناك أغنياء الانتفاضة وأغنياء المقاومة والجهاد وأغنياء السلطة وأغنياء بناء الجدار العنصري وأغنياء الحصار وأغنياء الأنفاق وأغنياء الاشتغال بالوكالة عن أجندة خارجية ....هذه النخب المستفيدة أصبحت نافذة في مراكز صنع القرار في غزة والضفة ، وتشكلت معادلة ضمنية بأن يبرر كل طرف عدم القيام بمراجعة ومحاسبة داخلية بأخطاء وتجاوزات وتهديدات الطرف الثاني ، وأن يتحدث الطرفان عن الأخطاء السياسية لكل منهما بل وصل الأمر لدرجة الاتهام الخيانة و التكفير دون أن يثير أي منهما وبتعمق ملفات الفساد المالي لدى الطرف الثاني ،هذا معناه التواطؤ على الفساد،وقد بان أن الفساد في سلطة وحكومة حماس لا يقل عن الفساد في السلطة السابقة إذا أخذنا بعين الاعتبار الفترة الزمنية لكل منهما والإنجازات التي حققها كل منهما !. أضف إلى ذلك أن هذا الفساد للنخب والذي تغذيه أطراف خارجية متعددة، ارتبطت به فئات من الشعب الذي أصبح بدوره مستفيدا مما يُولِد الفساد من مناخات وفرص، كما أن مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ليست بعيدة عن حالة الفساد والتواطؤ.ولكن أسوء ما نخشاه في هذا السياق،أن هذا التواطؤ للنخب  قد يتمظهر قريبا في توافق ضمني بين نافذين في النخبتين الفاسدتين والمأزومتين، في الضفة وغزة أو في فتح وحماس،تواطؤ على تحويل التقسيم إلى تقاسم غير وطني،ما نخشاه أنه وبالرغم من عدائهما المعلن إلا أنهما سيواجهان معا أية قوة ثورية ونضالية جديدة وصادقة في مسعاها،أو أية قوة متمردة تنبثق عن أي منهما وستواجهان معا أي أصوات تتحدث عن فسادهما وتحاول أن تنهج نهجا مغايرا. 

 سابعا:الجهل السياسي.

كثير من قيادات العمل الوطني ونخبها تعتقد أن ما تقوم به هو الصحيح ويمثل المصلحة الوطنية، فثقافتها وخلفيتها الفكرية والنضالية تجعلها تعتقد أنها حامية المشروع الوطني وحامية حمى الوطن وأن العثرات التي تواجه مشروعها السياسي تعود للتآمر الخارجي وليس لها ولنهجها.لقد لمسنا عمق الجهل السياسي لدى المفاوضين منذ مؤتمر مدريد حتى اليوم وذلك من خلال الاتفاقات الموقعة السياسية والاقتصادية ونصوصها الملتبسة والتي كانت تُفسر دائما لمصلحة إسرائيل ،ولا أدل من ذلك أن نكتشف وكما قال الرئيس أبو مازن أن المفاوضات كانت تسير بدون مرجعية ! ولاحظنا الجهل السياسي في التعامل مع الشرعية الدولية حيث تعاملت القيادة مع الشرعية الدولية  تارة بالرفض المطلق لها وتارة بالارتماء بأحضانها،وحتى عندما أقرت القيادات بأهمية الشرعية الدولية تعاملت معها وكأنها دار ندوتنا أو احد دواويننا دون فهم وإدراك للآليات التي تحكم التعامل الدولي. وكان الجهل السياسي أكثر وضوحا وخطورة عند ممارسي الكفاح المسلح والجهاد ،الذين اعتقدوا أن الكفاح المسلح والجهاد مجرد حمل السلاح والاشتباك مع العدو جاهلين قواعد وقوانين الحرب وحرب العصابات ،و جاهلين تَعقُد وتشابك الشأن العسكري مع السياسي مع الاقتصادي،الداخل مع الخارج الخ,ولذا كانت النتيجة آلاف الشهداء وتدمير البنية التحتية دون أي إنجاز سياسي.وتجلى الجهل السياسي أيضا في إقحام الدين في السياسة عندما كَثُرت فتاوى تُكَفِر وتخون الآخر ،فتاوى في كل صغيرة وكبيرة وترت الأوضاع وعززت من حالة الفتنة والكراهية داخل المجتمع الفلسطيني وخصوصا في قطاع غزة، بل يمكن القول بأن ثقافة الكراهية والحقد التي أوجدتها هذه الفتاوى أصبحت أهم عوائق المصالحة الوطنية. لا يمكن إجراء مراجعات دون الاعتراف بالخطأ ونخبنا السياسية منزلة ولا تخطئ!.هذا لا يعني أن كل ما جرى من خراب للمشروع الوطني يعود للجهل بل للفساد دورا فيما جرى، كما بينا، والخطورة عندما يجتمع الجهل السياسي مع الفساد السياسي عند نفس النخبة.
ثامنا:غياب استقلالية القرار و الارتهان لأجندة خارجية.

باتت كل مكونات النظام السياسي فاقدة لاستقلالية القرار بغض النظر عن الجهة التي يُصادَر القرار لصالحها،هذا الأمر يجعل القيادات تشعر بالعجز وألا جدوى أية مراجعة أو تصحيح للمسار ما دامت تؤمن بأن التغيير سيكون خارجيا ومهما فعل الفلسطينيون فلن يغيروا من الواقع،ومن هنا تصبح قوة الدفع تجاه الارتباط بالخارج أقوى من قوة الدفع نحو المراجعات الداخلية.كما أن الارتهان بالخارج يعيق المراجعات الداخلية لأن الحكم على صحة نهج الأحزاب لم يعد يقاس اعتمادا على توافقها مع المصلحة الوطنية بل بمدى تجاوبها مع اشتراطات الخارج،وحيث أن الخارج مستفيد من الواقع الفلسطيني المنقسم على ذاته بل ويغذيه، فلن يسمح بأي مراجعات فلسطينية داخلية.

هذه الحالة موجودة منذ تأسيس منظمة التحرير التي تشكلت بقرار قمة عربية واستمرت الوصاية عليها لحين من الزمن،وحتى بعد ظهور نسبي لاستقلالية القرار الفلسطيني بقيت التدخلات العربية المباشرة أو من خلال التنظيمات التابعة للأنظمة تعيق أية مراجعات جذرية للعمل السياسي،كانت سياسة إرضاء كل الأنظمة العربية وحتى غير العربية أهم عوائق المراجعة والمحاسبة، واليوم تزايد حجم وتأثير التدخلات الخارجية بالشأن الفلسطيني،فهي عربية وإقليمية إسلامية ودولية. 

تاسعا:المراهنة على الانتخابات وحدها كحل للأزمة.

لا شك أن الانتخابات في الدول الديمقراطية أهم آلية للمراجعة والمحاسبة حيث تتكفل صناديق الانتخابات بعملية الفرز، فمن خلال الانتخابات يعاقب الشعب المخطئين وغير الأكفاء ويُوصل لمركز القرار من يعتقد انه الأكثر حرصا على مصالح الوطن،ولكن الانتخابات وحتى تقوم بهذه الوظيفة تحتاج لمؤسسات وثقافة ديمقراطية وفوق ذلك تحتاج لحرية المواطن في الاختيار والتعبير الحر عن رأيه،وهذا أمر غير متوفر في الحالة الفلسطينية حيث الاحتلال هو السيد.ومع ذلك فقد راهن الشعب والنخب السياسية على إمكانية إصلاح السلطة والنظام السياسي من خلال العملية الانتخابية المفروضة بمقتضى الاتفاقات الموقعة،هذه المراهنة أضعفت وغيبت، وخصوصا في الفترة الأخيرة، أي جهد للإصلاح خارج العملية الانتخابية ،وللأسف فإن الانتخابات الفلسطينية بدلا من أن تساعد على إصلاح النظام السياسي زادت من تأزمه وأصبحت الانتخابات بحد ذاتها إشكالا وقضية خلافية. 
نعتقد أن ما دفع السلطة والرئيس أبو مازن لجعل الانتخابات الطريق الوحيد لحل أزمة النظام السياسي،وما يدفع حركة حماس للتهرب من الانتخابات هو غياب الثقة بين الطرفين ،لو توفرت الثقة لتم حل القضايا الخلافية بالتفاهم والتوافق دون انتخابات ،ولو توفرت الثقة ربما قبلت حركة حماس الانتخابات ونتائجها وهي مطمئنة ألا تحدث عمليات ثأر وانتقام إن خرجت السلطة من بين أيديها،ومن المؤكد أن غياب الثقة أهم معيقات تحقيق المصالحة الوطنية اليوم.  
عاشرا:السلطة الفلسطينية

كان من المفترض أن تحل سلطة وطنية فلسطينية محل سلطة الاحتلال، ولكن الذي جرى انه أضيفت سلطة إلى جانب سلطة الاحتلال.وجود سلطة فلسطينية بما جسدته شكليا من وزارات وأجهزة أمن ومؤسسات خدمية الخ،خلق حالة من الارتخاء والاتكالية عند غالبية القوى السياسية ،فبحسن نية أو من منطلق مصلحي أو لتبرير العجز الذاتي، روجت هذه القوى أن نهاية المطاف بالسلطة أن تتحول لدولة ،وبالتالي لا داع للبحث عن مخارج أو حلول,حتى القوى التي تنتقد السلطة تعيش على فتاتها أو تسعى لتصبح سلطة.ولأن غالبية الشعب والقوى السياسية أصبحت مستفيدة من السلطة، ولأن التفكير بالمراجعة يعني التفكير بحل السلطة، فقد بات الحديث عن حل السلطة يثير القلق عند شرائح اجتماعية وقوى سياسية متعددة.
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